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المُستخلص

تعــدّ غايــة العقوبــة مــن أكثــر المســائل جــدلًا فــي الفكــر الجنائــيّ، إذ تهــدفُ إلــى تكريــس الأمــن والإســتقرار داخــل 
المجتمــع فــي مواجهــة الأفعــال الجرميّــة. وقــد إنقســم الفقهــاء بيــن  فريــق يراهــا وســيلة لتحقيــق العدالــة مــن خــال 
إقــرار الجــزاء المُســتحق علــى الجانــي، واتجــاه آخــر يعتبرهــا أداةً نفعيّــةً لــردع الجريمــة وحمايــة المجتمــع. ومــن 
هنــا، مثـّـل أصحــاب الاتجــاه الأوّل روّاد المدرســة التقليديّــة، بينمــا تبنّــى الإتجــاه الثانــي النظريّــة النفعيّــة. مــع 
الإشــارة إلــى أنّ تحقيــق أيّ مــن هــذه الغايــات لا يكــون بالعقوبــات الجامــدة، بــل بمبــدأ التفريــد القضائــيّ الــذي 
يعــد ركيــزة للنّظــام العقابــيّ الحديــث. حيــث ينقــل العقوبــة مــن إطارهــا المجــرّد والثابــت إلــى إطــار أكثــر مرونــة 

يراعــي ظــروف الجريمــة وشــخصيّة الجانــي.

الكلمات المفتاحيّة: التفريد القضائيّ للعقوبة، غاية العقوبة، شخصيّة الجاني.

العدالة أم الردع؟ قراءة فلسفية في غاية العقوبة في القانون الجزائي 
اللبناني
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Abstract

The purpose of punishment is one of the most controversial issues in criminal thought; it aims 
to establish security and stability within society in the face of criminal acts. In this context, le-
gal scholars are divided: some view punishment as a means to achieve justice by imposing the 
penalty deserved by the offender, while others regard it as a utilitarian tool aimed at deterring 
crime and protecting society from the risks associated with it. Proponents of the former view 
belong to the classical school, whereas those holding the latter view subscribe to utilitarian the-
ory. It should be noted, however, that achieving these objectives is not accomplished through 
rigid penalties, but rather through the principle of judicial individualization—a fundamental 
component of modern penal systems. This principle shifts punishment from an abstract, static 
framework to a more flexible one that takes into account the circumstances of the crime and 
the offender’s personality.

Keywords: Judicial individualization of the penalty, the purpose of the penalty, the personality 
of the offender.

Justice or Deterrence? A Philosophical Reading of the Purpose 
of Punishment in Lebanese Penal Law
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المقدمة

تعــد الجريمــة إحــدى أخطــر الظواهــر الاجتماعيــة التــي نشــأت مــع ولادة الإنســان، وهــي تمثــل اعتــداء علــى 
مصالــح الأفــراد والجماعــة فــي مجتمــع معيــن أو بيئــة محــددة، فهــي نشــأت مــع الارتبــاط البشــري وتعــارض 

المصالــح بيــن الأفــراد.
وفــي مقابــل ذلــك، نشــأت فكــرة العقوبــة كــرد فعــل علــى مــا يرتكــب مــن جرائــم، أو علــى الاعتــداء الــذي يطــال 
مصالــح الفــرد أو الجماعــة داخــل المجتمــع أو البيئــة. لذلــك اتســمت العقوبــة أيضــا بالقــدم، وكان مفهومهــا 

مرتبطــا بالقواعــد والتشــريعات التــي حكمــت المجتمعــات علــى مــر التاريــخ.
وقــد شــاعت خــال العصــور القديمــة أنظمــة قضائيــة كانــت تعتمــد علــى نصــوص اتصفــت بالجمــود، وعقوبــات 
صارمــة، مثــل قوانيــن حمورابــي والقانــون الرومانــي والتــي كانــت تســاوي بيــن جميــع الجنــاة بغــض النظــر عــن 

أعمارهــم أو نواياهــم أو ظروفهــم الاجتماعيــة والنفســية.
وللعقوبــة هــدف واضــح يتمثــل بتحقيــق الأمــن والاســتقرار فــي المجتمــع مــن الجريمــة وحمايتــه مــن نتائجهــا 
الخطيــرة. ومــن اجــل تحقيــق هــذا الهــدف كان لا بــد أن تكــون العقوبــة متوافقــة مــع الجــرم المرتكــب إضافــة إلــى 

مراعاتهــا الظــروف المحيطــة بهــا وبشــخص مرتكبهــا.
وتأسيســا علــى ذلــك، بــرز مبــدأ تفريــد العقوبــة الــذي مــن خلالــه يتجلــى دور القاضــي فــي ملاءمــة العقوبــة 
الجنائيــة مــع ظــروف الجريمــة وشــخصية المجــرم. وهــو حجــر الزاويــة فــي تحقيــق العدالــة الفرديــة، حيــث ينتقــل 
القاضــي مــن مجــرد تطبيــق النصــوص الحســابية الجامــدة إلــى تطبيــق عقوبــة تعكــس خطــورة الجانــي ومــدى 
اســتعداده للإصــاح. ومــن خلالــه أيضــا يحــدد القاضــي نــوع العقوبــة ومقدارهــا ضمــن الحــدود التــي رســمها 
القانــون، معتمــداً علــى عــدة معاييــر لتقييــم الموقــف منهــا شــخصية مرتكــب الجريمــة، وظــروف الجريمــة، 

والأســباب المخففــة والمشــددة للعقوبــة.
الأهمية

وتتجلــى أهميــة هــذا البحــث مــن خــال محاولــة إظهــار القواعــد الفلســفية التــي يقــوم عليهــا نظــام العقوبــات 
الجزائيــة فــي القانــون اللبنانــي، واســتجلاء الغايــة الحقيقيــة مــن العقوبــة لناحيــة تحقيقهــا الإصــاح والعدالــة أو 

فقــط الــردع، ومــدى تناغــم السياســة العقابيــة مــع القيــم القانونيــة والإنســانية الســائدة فــي المجتمــع. 
إشكالية البحث 

وفــي ســياق دراســتنا لموضــوع البحــث، بــرزت إشــكالية مهمــة يمكــن أن نســتعرضها بالآتــي: »مــا هــو الهــدف 
مــن العقوبــة فــي القانــون الجزائــي اللبنانــي )العدالــة أم الــردع؟(

المنهج المعتمد
وقــد اعتمدنــا فــي البحــث علــى المنهــج التحليلــي الوصفــي، بهــدف تحليــل المفاهيــم الفلســفية والقانونيــة المتعلقــة 

بغايــات العقوبــة، وبيــان مضمــون كل مــن العدالــة والــردع فــي الفكــر الجنائــي وفــي القانــون اللبنانــي.
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الخطة العامة للبحث
وللإحاطــة بمختلــف جوانــب البحــث، اعتمدنــا التقســيم الثنائــي فيــه، فتألــف مــن مقدمــة عرضنــا فيهــا للتعريــف 
باختصــار عــن موضوعــه ولمحــة تاريخيــة مختصــرة، ومبحــث أول بعنــوان الأســس الفلســفية لغايــة العقوبــة 
بيــن العدالــة والــردع، ومبحــث ثــان بعنــوان غايــة العقوبــة فــي القانــون الجزائــي اللبنانــي بيــن النــص والتطبيــق، 

بالإضافــة إلــى خاتمــة تضمنــت أهــم النتائــج والتوصيــات التــي توصلنــا اليهــا مــن دراســة هــذا البحــث. 
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المبحث الأول: الأسس الفلسفية لغاية العقوبة بين العدالة والردع

تعــد الغايــة مــن العقوبــة مــن أكثــر المســائل إثــارة للجــدل فــي الفكــر الجنائــي، وهــي ترمــي إلــى تحقيــق هــدف 
واضــح يتمثــل بتكريــس الأمــن والاســتقرار داخــل المجتمــع فــي مواجهــة الأفعــال الجرميــة، إلا أن هــذا الهــدف 
ومــا يدفــع إلــى تحقيقــه مــن وظيفــة للعقوبــة لــم يكــن جامــدا وثابتــا فقــد تطــور مــع تطــور الفكــر الإنســاني، 
وتأرجــح بيــن مبــادئ متنوعــة وأفــكار مختلفــة، مــن اجــل الوصــول قــدر الإمــكان لتحقيــق الاســتقرار وضمــان 

أمــن المجتمعــات.

وقــد انقســمت الآراء الفقهيــة بيــن اتجــاه يــرى فيهــا وســيلة لتحقيــق العدالــة مــن خــال إقــرار الجــزاء المســتحق 
علــى الجانــي، واتجــاه آخــر يعتبرهــا أداة نفعيــة تهــدف إلــى ردع الجريمــة وحمايــة المجتمــع مــن المخاطــر 
المترتبــة عنهــا. وقــد كان أصحــاب الاتجــاه الأول مــن رواد المدرســة التقليديــة، امــا أصحــاب الــرأي الثانــي فهــم 

أصحــاب النظريــة النفعيــة.

فالعقوبــة ينبغــي أن تتناســب مــع الجريمــة، لأن وجــود قــدر مــن التناســب يبــرر عدالــة العقوبــة فــي نفــوس الافــراد 
ويدعــم الشــعور بالعدالــة، فيجــب ان ينطــوي علــى قــدر معقــول مــن الإيــام وان لا تتســم بالقســوة والعنــف 
المبالــغ فيــه حتــى لا تثيــر فــي النفــوس التعاطــف مــع الجانــي ولا تتســم بالليــن بقــدر لا يتحقــق معــه القــدر الــازم 

للــردع))).

ومــن هــذا المنطلــق، يقتضــي الوقــوف فــي هــذا المبحــث علــى الأســاس الفلســفي لهذيــن الاتجاهيــن 
ــردع فــي إطــار  ــان دورهــا كأداة لل ــم بي ــة، ث ــة كوســيلة لتحقيــق العدال الفقهييــن، مــن خــال دراســة العقوب

السياســة العقابيــة الحديثــة.

المطلب الأول: العقوبة كأداة لتحقيق للعدالة )نظرية جزائية تقليدية(
يعتبــر مبــدأ العدالــة مــن أهــم وأبــرز الأســس التــي تقــوم عليهــا الأنظمــة القضائيــة الحديثــة. كمــا يشــكل الحجــر 
الأســاس لمفهوم فلســفة العقوبة، الذي غير الهدف من ممارســتها باعتبارها وســيلة انتقامية ليصبح أداة مهمة 

فــي ســبيل إعــادة تأهيــل المجرميــن وتســهيل اندماجهــم الاجتماعــي. 

وقــد ارتبطــت العقوبــة خــال العصــور القديمــة بشــكل الجماعــات البشــرية، وهــي ترمــي إلــى تحقيــق العدالــة 
الجزائيــة، ولمــا كانــت الجريمــة هــي اعتــداء علــى العدالــة التــي تمثــل قيمــة اجتماعيــة )مــن خــال اغتصــاب 
الجانــي لحــق مــن حقــوق المجنــي عليــه(، وهــو مــا يعــد ظلمــا بحــق المجنــي عليــه، كمــا انهــا فــي الوقــت ذاتــه 
تشــكل انتهــاكا للشــعور المســتقر بالعدالــة فــي المجتمــع فــي نفــوس وضمائــر أفــراده كافــة، فالعقوبــة تهــدف إلــى 

))) - هدى حامد قشقوش، مبادئ النظرية العامة للعقوبة، دار الثقافة الجامعية، بيروت، 1992، ص 27 وما يليها.
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محــو هــذا العــدوان الــذي تحقــق بالجريمــة بتحقيقهــا العدالــة ورفــع الظلــم عــن المجنــي عليــه))). فهــي القصــاص 
المســتحق عــن هــذا الاعتــداء.

ولتوضيــح غايــة العقوبــة بتحقيــق العدالــة، ســوف نتطــرق فــي هــذا المطلــب لهــذا المفهــوم فــي إطــار 
النظريــة الجزائيــة التقليديــة، ثــم لــدور العقوبــة فــي تحقيــق العدالــة.

الفرع الأول: مفهوم العدالة في النظرية الجزائية التقليدية
تعتبــر العدالــة الجنائيــة أحــد أبــرز ركائــز النظــام القانونــي فــي المجتمــع، فهــي تهــدف إلــى حفــظ الأمــن والنظــام 
العــام، وتضمــن حقــوق الأفــراد والمجتمــع فــي مواجهــة الجرائــم. ويعكــس النظــام الجنائــي قــدرة الدولــة علــى تنظيــم 

الســلوك الاجتماعــي ومحاســبة المخالفيــن وفــق قواعــد واضحــة، مــع مراعــاة مبــادئ القانــون وحقــوق الإنســان.

والعدالــة الجزائيــة أو الجنائيــة هــي منظومــة متكاملــة مــن القوانيــن والمؤسســات التــي تقــوم علــى قواعــد وإجــراءات 
مــن أجــل المحافظــة علــى النظــام العــام ومكافحــة الجريمــة مــن خــال التحقيــق، المحاكمــة، ومعاقبــة المرتكبيــن 

مــع ضمــان حقــوق الضحايــا وإعــادة تأهيــل الجنــاة. 

ووفقــا للنظريــة الجزائيــة التقليديــة، فالمقصــود بالعدالــة هــو احتــرام القوانيــن وإعطــاء كل ذي حــق حقــه. وهــي 
تقــوم علــى تطبيــق نصــوص القانــون بدقــة، وتعتبــر الجريمــة اعتــداءً علــى ســيادة الدولــة والمجتمــع، ممــا 

يســتوجب توقيــع عقوبــة رادعــة تتناســب طرديــاً مــع جســامة الفعــل المرتكــب لتحقيــق الأمــن والاســتقرار.

ويعــد بيكاريــا مــن أبــرز مؤسســي هــذه النظريــة، حيــث دعــا إلــى تطبيــق مبــدأ الشــرعية والتناســب والحــد مــن 
عقوبــة الإعــدام وإلغــاء التعذيــب. فقــد كان يهــدف إلــى التنظيــر لإعــادة تأهيــل المجرميــن ومعاقبتهــم بــدلا مــن 

إعدامهــم العلنــي))). 

وتقــوم علــى مجموعــة مــن الأركان أبرزهــا التجريــم والعقــاب مــن خــال تحديــد الأفعــال المجرمــة ووضــع 
العقوبــات القانونيــة المناســبة لهــا. وركــن تنفيــذ العقوبــات مــن خــال الســجون أو التدابيــر البديلــة مثــل المراقبــة 
أو الخدمــة المجتمعيــة. وأخيــرا الإجــراءات القضائيــة التــي تتمثــل بقواعــد التحقيــق والمحاكمــة التــي تضمــن 

حقــوق جميــع الأطــراف وشــفافية العمليــة.

وأيضــا تقــوم العدالــة وفقــا للنظريــة التقليديــة علــى بعــض مجموعــة مــن المبــادئ المهمــة أبرزهــا مبــدأ شــرعية 
الجرائــم والعقوبــات والتناســب بيــن الجريمــة والعقوبــة والمســاواة أمــام القانــون. وتعتبــر هــذه المبــادئ مــن الركائــز 
الأساســية التــي كرســتها العديــد مــن التشــريعات الجنائيــة، ويأتــي التشــريع اللبنانــي فــي مقدمتهــا، إذ تبنــى هــذه 

المبــادئ ونظمهــا ضمــن أحكامــه القانونيــة))).
))) - أحمــد شــوقي عمــر أبــو خطــوة، شــرح الأحــكام العامــة لقانــون العقوبــات، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، 2007، ص 

.623
))) - ســيزار بيكاريــا، الجرائــم والعقوبــات، ترجمــة يعقــوب محمــد علــي حياتــي، جامعــة الكويــت، مجلــس النشــر العلمــي، 

1984، ص 123. الكويــت، 
))) - فقــد جــاء فــي المــادة الأولــى مــن خــال الفقــرة الأولــى مــن قانــون العقوبــات فــي لبنــان مــا يلــي: »لا تفــرض عقوبــة ولا 

تدبيــر احتــرازي أو إصلاحــي مــن أجــل جــرم لــم يكــن القانــون قــد نــص عليــه حيــن اقترافــه.«
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الفرع الثاني: دور العقوبة في تحقيق العدالة والجزاء المستحق
تعــد العقوبــة جــزءًا مــن نظــام العدالــة وإعــادة التأهيــل، وهــي الجــزاء الــذي يوقــع علــى مرتكــب الجريمــة لمصلحــة 

المجتمع. 

وأصــول هــذا التعريــف القانونــي يعــود الــى المــدارس الجنائيــة القديمــة والحديثــة وانقســمت هــذه المــدارس الــى 
رأييــن فــي تعريفهمــا للعقوبــة فأنصــار المدرســة الشــكلية يعرفونهــا بانهــا الجــزاء المترتــب علــى مخالفــة النصــوص 
التجريميــة التــي تقــوم بواســطة الســلطة القضائيــة وهــذه هــي النتيجــة القانونيــة عــن مــن تثبــت مســؤوليته عــن 
جريمــة مــا حيــث يوجــد فــي هــذا التعريــف بالعقوبــة صفتيــن وهمــا الشــرعية والمســاواة وقــد وجهــت انتقــادات 
شــديدة لأصحــاب التعريــف الشــكلي واهمهــا ان العقوبــة ليســت مجــرد نتيجــة قانونيــة لــكل مــن خالــف النصــوص 
التجريميــة بــل هــي حالــة اجتماعيــة لهــا مميزاتهــا مــن حيــث ردع الجانــي وتقويمــه ووقايــة المجتمــع مــن خطــره 
إضافــة الــى كونهــا تمــس الإنســان فــي حريتــه ومالــه وشــرفه وهــذه الأمــور كلهــا مقدســة تســتوجب الدراســة 

والتحليــل وليــس مجــرد شــكليات متبعــة عنــد اقتــراف خطــأ فتطبــق علــى المخطــئ))).

هــذا الــدور أكــده الفيلســوف الألمانــي كانــط الــذي اعتبــر أن الهــدف مــن العقوبــة هــو إرضــاء شــعور العدالــة 
المجــردة مــن فكــرة المنفعــة، وليــس تحقيــق المنفعــة أو الــردع، وهــو شــعور تســتمده الجماعــة انطلاقــا مــن مبــدأ 

أن الشــر ينبغــي ان يُقابــل بالشــر، وبالتالــي فــإن العقوبــة تشــكل عــدلا للجريمــة.

وعليــه، يمكــن القــول إن الفقهــاء الذيــن اعتمــدوا الفلســفة الكلاســيكية بــرروا الهــدف مــن العقوبــة بتحقيــق العدالــة 
واســتعادة النظــام القانونــي.

المطلب الثاني: العقوبة كأداة للردع )النظرية النفعية(
تعتبــر العقوبــة مــن الوســائل المهمــة التــي تقــوم عليهــا السياســة الجنائيــة مــن اجــل تحقيــق الــردع والحــد مــن 
الســلوك الجرمــي، حيــث ان النظريــة النفعيــة تقــوم علــى فكــرة مفادهــا عــدم اقتصــار العقوبــة علــى الجــزاء عــن 
الفعــل المرتكــب، إنمــا منــع تكــرار هــذا الفعــل وحمايــة المجتمــع ممــا ينجــم عنــه مــن مخاطــر. وتــزداد أهميــة فكــرة 
الــردع فــي ظــل تنامــي الأنمــاط الإجراميــة الحديثــة، ممــا جعلهــا محــورًا رئيســيًا فــي رســم السياســات العقابيــة 

المعاصــرة، وتوجيههــا نحــو تحقيــق الأمــن والاســتقرار الاجتماعــي.

وانطلاقــا مــن ذلــك، يقتضــي البحــث بيــان مفهــوم الــردع ووظائفــه فــي السياســة العقابيــة، ثــم الوقــوف علــى 
الأســاس الفكــري الــذي تســتند إليــه سياســة الــردع ومــدى فاعليتهــا فــي تحقيــق أهــداف العقوبــة.

الفرع الأول: مفهوم الردع ووظائفه في السياسة العقابية
يعــد الــردع مــن أبــرز وظائــف العقوبــة، ويتخــذ صورتيــن أساســيتين همــا الــردع العــام ويكــون موجهــا إلــى 

المجتمــع، والــردع الخــاص الموجــه إلــى الجانــي.

ويعتبــر الــردع الخــاص علاجــا للخطــورة الإجراميــة الكامنــة فــي نفــس المجــرم، والتــي يفتــرض بالمجتمــع العمــل 

))) - محمد علي الحلبي، شرح قانون العقوبات، القسم العام، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2011، ص 112.
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لاســتئصالها. ويتآلــف الــردع الخــاص مــع القيــم الاجتماعيــة مــن ناحيــة منــع المجــرم مــن الإقــدام نحــو ارتــكاب 
الجريمة مرة أخرى؛ حيث تعمل على إزالة أســباب ارتكاب الجريمة ســواء كانت أســباب جســمانية، أو نفســية، 

أو اجتماعيــة تلــك الأســباب التــي أفضــت إلــى ارتــكاب الجريمــة))).

ويتحقــق هــذا النــوع مــن الــردع والمتمثــل فــي منــع الجانــي مــن ارتــكاب الجريمــة مســتقبلا بصرفــه عــن الرغبــة 
فــي ارتكابهــا أو بتعجيــزه عــن ارتكابهــا، وتنــزع رغبــة الجريمــة مــن الجانــي بتخويفــه مــن عقوبــة تصيبــه إذا 
ارتكبهــا، وبإصلاحــه بحيــث لا يوجــد لديــه الــوازع علــى ارتكابهــا، ويعجــز الجانــي عــن ارتــكاب الجريمــة بإبعــاده 

عــن المجتمــع؛ فالــردع الخــاص يتحقــق باللجــوء إلــى التخويــف والإصــاح والاســتبعاد))).

أمــا الــردع العــام كفكــرة، فهــي تقــوم علــى مواجهــة الدوافــع الإجراميــة الكامنــة فــي نفــس كل فــرد بدوافــع أو عوامــل 
أخــرى مضــادة لهــا علــى نحــو يحقــق التــوازن بينهمــا، أو تتحقــق فيــه الغلبــة للنــوع الثانــي مــن العوامــل بغيــة 
منــع إنتــاج ســلوك إجرامــي، وتقــوم هــذه المواجهــة علــى ســند أن العوامــل الداخليــة قــد تخلــق مــا يســمى بالإجــرام 
الكامــن الــذي يمكــن أن يتحــول متــى ســمحت لــه الظــروف المختلفــة التــي تحيــط بالفــرد إلــى إجــرام حقيقــي؛ أي 

فــي صــورة جريمــة))).

فالدوافــع الإجراميــة موجــودة داخــل نفــس المجــرم، ووجــود العقوبــة يمثــل إحــدى الوســائل المضــادة لمنــع اقتــراف 
الجريمــة، وإنــذار هــذه الدوافــع الإجراميــة بعــدم ترجمتهــا إلــى ســلوك إجرامــي خارجــي؛ أي نفيهــا فــي المجتمــع؛ 

فالعقوبــة لهــا أثرهــا فــي ترهيــب النفــوس مــن توقيعهــا كجــزاء للجريمــة))).

وعلــى هــذا الأســاس تكــون العقوبــة هــي شــر لا بــد منــه، فهــي عمــل تهذيبــي يهــدف إلــى إعــادة خلــق الإرادة 
لمقاومــة النــوازع الإجراميــة وتنميــة المهــارات والقــدرات المهنيــة، وهنــا تلعــب الســلطة القائمــة علــى تنفيــذ العقوبــة 
دورا مهمــا فــي هــذا المجــال. وهــي تتضمــن أيضــا فــي مفهومهــا النفــع فــي ســياق محاولتهــا إصــاح الجانــي، 
ــد لديــه شــعورا بالألــم نتيجــة الخطــأ الــذي ارتكبــه، وتؤهلــه لكــي يتمكــن مــن الاندمــاج فــي المجتمــع  حيــث تول

مــرة أخــرى.  

الفرع الثاني: الأساس الفكري لسياسة الردع وفعاليتها
يعــود الأســاس الفكــري لسياســة الــردع باعتبارهــا أحــد أهــداف العقوبــة إلــى موقــف المدرســة التقليديــة فــي القانــون 
الجزائــي مــن العقوبــة والــردع. واســتنادا إلــى هــذه المدرســة فــإن هــدف العقوبــة وغايتهــا هــو تحقيــق الــردع أو 
المنــع، أي منــع المجــرم مــن تكــرار جريمتــه ومنــع غيــره مــن ارتكابهــا، وهــو مــا يحقــق المنفعــة، مــن خــال 
تحقيــق الــردع العــام المرتبــط بالمجتمــع، حيــث يمتنــع عــن ارتــكاب فعــل لــه عقوبــة، ويرتــدع عــن ذلــك، امــا 
الــردع الخــاص فيتحقــق بالمجــرم شــخصيا، حيــث لا يكــرر جريمتــه، وبالتالــي يكــون هــدف العقوبــة ذات ارتبــاط 
))) - مأمــون محمــد ســامة، قانــون العقوبــات، القســم العــام، الطبعــة الثالثــة، دار الفكــر العربــي، القاهــرة، 1996، ص 

.519
))) - إبراهيــم عيــد نايــل وطــارق أحمــد زغلــول، مبــادئ علــم العقــاب، علــم الجــزاء الجنائــي، دون دار نشــر، دون مــكان نشــر، 

2017 – 2018، ص 56.
))) - إبراهيم عيد نايل وطارق أحمد زغلول، مبادئ علم العقاب، علم الجزاء الجنائي، مرجع سابق، ص 54.

))) - هدى حامد قشقوش، علم العقاب، دار النهضة العربية، القاهرة، 2012 – 2013، ص 51.
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مســتقبلي))).

وقــد اعتبــرت هــذه النظريــة أن الغايــة مــن العقوبــة هــي زجــر النــاس عــن خــرق القواعــد الأخلاقيــة والقانونيــة. 
ويعــد بينثــام مــن أبــرز روادهــا، وقــد اعتبــر أن إنــزال العقوبــة بفــرد مــا حتــى لــو كان جانيــاً هو خطــأ أخلاقــي، 
وانه لا إمكانية لتبرير العقوبة إلا إذا فاقت الآثار الإيجابية المتولدة عنها تلك السلبية الناجمة عن إنزال المعاناة 
والأذى بإنسان آخر وهو الجاني، وبذلك فإنه لا ينبغي اللجوء إلى العقوبات الصارمة التي تنـزل الأذى بالجناة))).

وهــذه المدرســة التقليديــة تســتند فــي تبريــر العقوبــة إلــى نظريــة القصــاص أو الجــزاء العــادل، والتــي تقــوم بدورهــا علــى 
مفاهيــم الحقــوق، والاســتحقاق، والعدالــة، وفلســفة أن المذنــب يســتحق العقــاب، وأنــه لا يوجــد اعتبــار أخلاقــي يتعلــق 
بالعقاب يفوق في أهميته استحقاق الجاني للعقاب نتيجة لجريمته. ويرى هيغل أن العقاب يُبطل الجريمة، حيث 
يهدف إلى استعادة التوازن الاجتماعي الذي أخلّ به الجاني))). وينبغي أن يتلقى الجاني قدراً من الألم والمعاناة 
يــوازي مــا ألحقــه بضحيتــه، فمبــدأ الســن بالســن والعيــن بالعيــن هــو المبــدأ الأساســي لهــذه النظريــة، كمــا أن إنــزال 
العقــاب يحقــق الرضــا لمشــاعر الضحايــا. وتحــل نظريــة القصــاص محــل العقــاب الفــردي )الانتقــام الشــخصي( مــن 
خــال إضفــاء الطابــع المؤسســي علــى العقــاب ودمجــه فــي هيــكل القانــون والدولــة بأســلوب منظــم. ولا يُعــد العقــاب 
القصاصــي قاســياً أو همجيــاً، انمــا ممارســة حضاريــة، لأن العقوبــة الموقعــة تتناســب مــع الجريمــة، وهــو مــا يمثــل 

جوهــر العدالــة))).

والردع وفقا لهذه السياســة هو في جوهره عملية نفســية تســتهدف عقل صانع القرار، حيث يتم إقناع الخصم بأن 
تكلفــة الهجــوم أو التصعيــد ســتكون كارثيــة، ممــا يدفعــه إلــى الاختيــار العقلانــي بعــدم الإقــدام علــى الفعــل، وبذلــك 
يتضــح أنهــا ركــزت علــى التأثيــر النفســي، كمــا اعتبــرت أن نجــاح الــردع يعتمــد علــى كيفيــة تفســير الخصــم لقدراتــك 
ونوايــاك. إذا أســاء الخصــم فهــم الرســالة أو قلــل مــن شــأن الإرادة، فــإن ذلــك مــن شــأنه أن يــؤدي لإفشــال الــردع))).

وهنــا تظهــر إشــكالية متعلقــة بالخطــر مــن الإفــراط فــي العقــاب، والتــي تنجــم عنــد تشــديد العقوبــة إلــى حــد مبالــغ فيــه، 
إذ إن إحساس الأفراد بعدالة العقوبة يكون له أثر فعال في امتناعهم عن ارتكاب الجريمة، أما إذا كانت العقوبة 
بالغــة التشــديد، فذلــك يــؤدي إلــى الشــعور بظلــم العقوبــة وجورهــا، إضافــة إلــى أن تشــديد العقوبــة فــي بعــض الظواهــر 
الإجرامية لا يعد السبيل الأمثل، إذ إن بعض الجرائم تكون مرتبطة بفساد أخلاقي أو ديني ومتغيرات اقتصادية 

غيــر محكومــة تجعلهــا تنتشــر، كتعاطــي المخــدرات، والغــش التجــاري))).

))) - علــي عبــد القــادر قهوجــي، شــرح قانــون العقوبــات، القســم العــام، النظريــة العامــة للجريمــة، دار المطبوعــات الجامعيــة، 
الإســكندرية، 1997، ص 204 ومــا يليهــا.

(2)- Jeremy Bentham، An Introduction to the Principles of Morals and Legislation، published by Jonathan Ben-
nett, 2017، P: 95.

(3)- Shikha Mishra، Theories of Punishment – A Philosophical Aspect، Imperial Journal of Interdisciplinary Re-
search (IJIR)، Vol-2، Issue-8, 2016، P: 75.

))) - ميشــيل ميتــاس، هيجــل والديمقراطيــة، ترجمــة إمــام عبــد الفتــاح إمــام، المكتبــة الهيجليــة للدراســات، دون مــكان نشــر، 
دون تاريــخ نشــر، ص 811

(5) -Friedrich Nietzsche، On the Genealogy of Morality، trans. Carol Diethe، ed. Keith Ansell-Pearson، Cam-
bridge: Cambridge University Press, 2007، P: 35–5

))) - هدى حامد قشقوش، علم العقاب، مرجع سابق، ص 52.
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المبحث الثاني: غاية العقوبة في القانون الجزائي اللبناني بين النص والتطبيق

لقــد شــهد الغــرض مــن العقوبــة تحــولات جوهريــة علــى مــر القــرون الماضيــة نتيجــة لظهــور مفهــوم دولــة الرفــاه. 
وتتمثــل الفلســفة القانونيــة الســائدة اليــوم فــي ضــرورة إضفــاء طابــع إنســاني علــى القانــون الجنائــي والحــد مــن 
قســوة العقوبــات؛ إذ تقــوم هــذه النظريــة علــى مبــدأ أن الهــدف مــن العقوبــة يجــب أن يكــون إصلاحيــاً، بحيــث 

يتــم إصــاح الجانــي وتحويــل الســجون إلــى مراكــز للإصــاح والتأهيــل. 

وينظــر الاتجــاه الإصلاحــي إلــى العقوبــة باعتبارهــا أداة لإعــادة التأهيــل، ويســعى إلــى صياغــة ســلوك المجــرم 
انطلاقــاً مــن قناعــة مفادهــا أن المجــرم لا يولــد كذلــك، بــل تصنعــه بيئــة المجتمــع. لــذا، يتحتــم فحــص الدوافــع 
الكامنــة وراء الجرائــم وإيجــاد الســبل التــي تتيــح للجانــي العــودة إلــى المســار الطبيعــي للحيــاة فــي المجتمــع، ومــن 

ثــم تقــع علــى عاتــق المجتمــع مســؤولية إصلاحــه مــن خــال تبنــي أســاليب ملائمــة. 

وفــي لبنــان اســتمد المشــرع اللبنانــي فلســفة العقوبــة مــن المــدارس العقابيــة الحديثــة والقديمــة، وتتبلــور الغايــات 
فــي النصــوص القانونيــة فــي الــردع العــام والخــاص الــذي مــن خلالهــا يهــدف النــص إلــى ترهيــب الأفــراد مــن 
ارتــكاب الجرائــم، وزجــر المجــرم نفســه لمنعــه مــن العــودة إلــى الجريمــة فــي المســتقبل، مــن خــال التفريــد 
القضائــي للعقوبــة. إضافــة إلــى الإصــاح والتأهيــل الاجتماعــي مــن خــال التركيــز علــى إعــادة دمــج المحكــوم 
عليــه فــي المجتمــع. ثــم القصــاص والعدالــة مــن أجــل تحقيــق التــوازن الاجتماعــي عبــر إيــام الجانــي بمــا 

يتناســب مــع جســامة فعلــه، وهــو مــا يســمى بالعدالــة الجزائيــة. 

وتأسيســا علــى مــا تقــدم، ســوف يقســم هــذا المبحــث إلــى مطلبيــن حيــث يتــم التطــرق إلــى موقــع النظــام 
العقابــي الــذي كرســه التشــريع اللبنانــي بيــن حــدّي العدالــة والــردع فــي المطلــب الاول، ثــم الواقــع العلمــي 

للعقوبــة فــي لبنــان مــن خــال المطلــب الثانــي.

المطلب الأول: توجه المشرع اللبناني بين العدالة والردع
لقــد أدى تزايــد الفهــم للأســباب الاجتماعيــة والنفســية للجريمــة إلــى التركيــز بشــكل متزايــد علــى الإصــاح بــدلًا 
مــن الــردع. وتُعــد الممارســات التاليــة دليــاً علــى هــذا التوجــه الإصلاحــي: تقليــل اللجــوء إلــى عقوبــة الســجن، 
ــاً للتدريــب والتأهيــل لا مجــرد أداة للعقــاب  والتخلــي عــن الأحــكام قصيــرة المــدة، والســعي لجعــل الســجن مكان
المحــض، فضــاً عــن التوســع فــي اســتخدام تدابيــر مثــل المراقبــة القضائيــة، والإفــراج المشــروط، والأحــكام مــع 

وقــف التنفيــذ.

وفــي هــذا الإطــار تتجلــى نقطــة قانونيــة مهمــة تتمثــل فــي ضــرورة معرفــة الجهــة التــي تميــل اليهــا النصــوص 
القانونيــة الجنائيــة فــي لبنــان، هــل هــي للــردع ام العدالــة، أم هــي عبــارة عــن مزيــج بيــن الاثنيــن.

ــد  ــذي ســوف نســتعرض فيــه دور القاضــي فــي تفري وهــو مــا ســوف نوضحــه مــن خــال هــذا المطلــب ال
ــى الظــروف المخففــة والمشــددة فــي الفــرع الثانــي. ــم نتطــرق إل ــة فــي الفــرع الاول، ث العقوب
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الفرع الأول: دور القاضي في تفريد العقوبة
ــة الــذي يشــكل أحــد الدعائــم الأساســية فــي الأنظمــة القضائيــة  إن مبــدأ تفريــد العقوبــة ينبثــق مــن مبــدأ العدال
الحديثــة، وقــد نشــأ هــذا المبــدأ مــع تطــور الفكــر الفلســفي والاجتماعــي حيــث بــدأ التشــكيك بعدالــة العقوبــة 

الموحــدة، خصوصــا فــي الحــالات التــي يتــم فيهــا تطبيقهــا علــى أشــخاص بظــروف وأوضــاع مختلفــة.

وقــد تطــرق الفقهــاء إلــى تعريــف مبــدأ تفريــد العقوبــة منــذ أن بــدأ الاهتمــام بشــخصية المجــرم فــي محاولــة 
لوضــع معادلــة عقابيــة لــكل مجــرم علــى حــدة، وفــي هــذا الســياق تــم تعريفــه علــى أنــه الملاءمــة التــي يقــوم بهــا 
القاضــي بيــن ظــروف المتهــم الشــخصية، وظــروف الجريمــة الموضوعيــة أو الماديــة مــن ناحيــة، وبيــن مــا 
ينــص عليــه القانــون مــن عقوبــات وتدابيــر مــن جهــة أخــرى، وذلــك فــي حــدود الســلطة الممنوحــة للقاضــي فــي 

تقديــر العقوبــة))).

وبمــا ان توجــه المشــرع اللبنانــي يقــوم علــى الموازنــة بيــن العدالــة والــردع، وتفريــد العقوبــة يرمــي إلــى مراعــاة 
ظــروف الجانــي والواقعــة لتحقيــق العدالــة الفرديــة. ويتجلــى ذلــك مــن خــال منــح القاضــي ســلطة تقديريــة 
لتكييــف العقوبــة بالاســتناد إلــى ظــروف كل قضيــة مــن جهــة وشــخصية الجانــي مــن جهــة أخــرى. إذ يركــز هــذا 
المبــدأ فــي العقوبــة علــى الجانــب الإنســاني، بحيــث لا يتــم فرضهــا وفقــا لنمــط محــدد، بــل تتــم مراعــاة الفروقــات 

الفرديــة والدوافــع النفســية والاجتماعيــة.

إن ســلطة القاضــي فــي تقديــر العقوبــة ليســت كيفيــة بــل يمارســها ضمــن إطــار مــن الضوابــط التــي تحكمهــا، 
وتمثــل إرشــادات لــه ينبغــي العمــل بهــا، فهــي بمثابــة وســائل تنظيميــة يقتضــي الأخــذ بهــا.

وأبرزهــا أن القاضــي عندمــا يحكــم بالعقوبــة التــي يجدهــا مناســبة عليــه الالتــزام بحــدود النــص القانونــي  ولا 
يتعــدى علــى هــذا النــص زيــادة أو نقصانــا، فالقاضــي عليــه اختيــار نــوع العقوبــة مــن بيــن العقوبــات المحــددة 

بالنــص، كمــا عليــه أن يختــار مقــدار هــذه العقوبــة.

كمــا أن تقديــر العقوبــة ينبغــي أن يراعــي الظــروف الموضوعيــة والشــخصية وهــذا هــو الضابــط العــام الــذي يأخــذ 
بــه القاضــي عندمــا يمــارس ســلطته فيكــون التقديــر موضوعيــاً عندمــا يلتفــت القاضــي إلــى العناصــر الماديــة 
)وقائــع الدعــوى( ويكــون التقديــر شــخصياً عندمــا يأخــذ بعناصــر لصيقــة بشــخص المتهــم وظروفــه الاجتماعيــة. 
إضافــة إلــى أن تقديــر العقوبــة يتــم بالاســتناد إلــى الوصــف القانونــي للواقعــة الإجراميــة، وذلــك مــن خــال 
تكييــف الفعــل المنســوب للمتهــم، حيــث يتوجــب علــى القاضــي معرفــة ذلــك وتوجيــه التهمــة إليــه بنــاء علــى هــذا 
التكييــف، وهــذا الأمــر يرتــب أثــره فــي تقديــر العقوبــة ذلــك لأن تكييــف الواقعــة الإجراميــة قــد يكــون جنايــة أو 
جنحــة أو مخالفــة حســب معيــار جســامة الجريمــة، ولمــا كانــت العقوبــة تتــدرج وفــق هــذه الأنــواع فــإن القاضــي 
عليــه ملاحظــة ذلــك، وبداخــل هــذا التوصيــف الــذي عمــل عليــه القاضــي يوجــد تفاصيــل أخــرى مــن شــأنها أن 
تؤثــر فــي العقوبــة فمثــاً جنايــة الجرائــم الإرهابيــة تكــون عقوبتهــا أكثــر جســامةً وشــدةً مــن الجنايــة فــي الجرائــم 

المروريــة علــى ســبيل المثــال لكــون الأخيــرة أقــل خطــورة وتعتبــر مــن الجرائــم غيــر العمديــة.

))) - فهد هادي حبتور، التفريد القضائي للعقوبة، الطبعة الأولى، دون دار نشر، عمان، 2014، ص 27.
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وعليــه، فإنــه بالاســتناد إلــى مبــدأ تفريــد العقوبــة يُمنــح القاضــي ســلطة تقديريــة تتصــف بالمرونــة مــن اجــل 
اختيــار وتكييــف العقوبــة الملائمــة، وفقــا لشــخصية مرتكــب الجريمــة والملابســات المحيطــة بــكل قضيــة علــى 

حــدة.

مــع الإشــارة إلــى أن القاضــي فــي معــرض اســتناده لمبــدأ تفريــد العقوبــة يكــون ملزمــا بواجــب تســبيب الحكــم 
كالتــزام قانونــي يقتضــي التقيــد بــه، ولهــذا الالتــزام تأثيــر إيجابــي ومباشــر علــى مبــدأ تفريــد العقوبــة، بمــا يؤديــه 
ذلــك مــن إبــراز للأســس الواقعيــة والقانونيــة التــي اســتند إليهــا للحكــم بالعقوبــة وتقديرهــا. وعلــى هــذا الأســاس 
يشــكل التســبيب ضمانــة قانونيــة رئيســية فــي ســبيل ضمــان اســتخدام القاضــي لســلطته التقديريــة فــي تكييــف 

العقوبــة علــى نحــو عــادل ومــن دون تعســف))).

الفرع الثاني: الظروف المخففة والمشددة
تكتســب الظــروف المشــددة والمخففــة فــي تقديــر العقوبــة أهميــة بالغــة مــن بيــن الموضوعــات الأساســية فــي 
القانــون الجنائــي، لأنــه يمــس جوهــر العدالــة الجنائيــة، فهــي تمكــن القاضــي مــن مواءمــة الجــزاء مــع جســامة 
الجريمــة وخطــورة الجانــي، مــن خــال مســاهمتها فــي تحقيــق التفريــد القضائــي للعقوبــة، لناحيــة تخفيــف العقوبــة 

او تشــديدها عنــد النطــق بالحكــم وفقــا لظــروف الجريمــة ومرتكبهــا. 

وبمعنــى آخــر، فــإن تقديــر العقوبــة لا يتــم فقــط بالاســتناد إلــى وصــف الجريمــة، إنمــا تتأثــر هــذه الصلاحيــة 
بمجموعــة مــن العوامــل المرتبطــة بالفعــل ذاتــه أو بشــخص الجانــي أو بالظــروف التــي ارتكبــت فيهــا الجريمــة. 

فهــي تتأثــر أولا بالأعــذار المخففــة والأســباب المخففــة))). وهــي ظــروف تســمح للقاضــي بتخفيــف العقوبــة 
لاعتبــارات العدالــة والرحمــة ممــا يســهم فــي الإصــاح وإعــادة الاندمــاج.

وقــد أجــاز التشــريع الجنائــي اللبنانــي إمكانيــة اســتفادة مرتكــب الجريمــة مــن الأعــذار المخففــة عندمــا كرســها فــي 
قانــون العقوبــات ســيما مــن خــال المــادة 252 منــه))). 

ومــن الأمثلــة علــى ذلــك، عندمــا حــدّدت المــادة 562 مــن قانــون العقوبــات الأشــخاص المســتفيدين مــن العــذر 
المخفّــف فــي جرائــم الشــرف، وهــم: الــزوج، الفــرع، الأصــل، الأخ.

فالزوج الذي يقدم على قتل زوجته إثر مفاجأتها بجرم الزنى المشهود مع شخص آخر، يكون قد أقدم على 
ارتكاب جريمته تحت تأثير ثورة الغضب الشديد الذي أوجد عنصر مفاجأة زوجته بارتكابها عملًا مشيناً 

))) - رؤوف عبيــد، ضوابــط تســبيب الاحــكام الجنائيــة، الطبعــة الثالثــة، دار الجيــل للطباعــة، مصــر، 1986، ص 9 ومــا 
يليهــا.

))) - حيــث تنــاول قانــون العقوبــات فــي لبنــان الأعــذار المخففــة فــي المادتيــن 251 و252. وتنــاول الأســباب المخففــة فــي 
المــواد 253 حتــى 256.

))) - نصــت المــادة 252 مــن قانــون العقوبــات اللبنانــي علــى مــا يلــي: »يســتفيد مــن العــذر المخفــف فاعــل الجريمــة الــذي 
أقــدم عليهــا بصــورة غضــب شــديد ناتــج عــن عمــل غيــر محــق وعلــى جانــب مــن الخطــورة اتــاه المجنــي عليــه.«
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غير محق مع شخص آخر.

فالعــذر المخفــف يــؤدي إلــى تخفيــض العقــاب)))، وهــو مــا أكدتــه المــادة 251 مــن قانــون العقوبــات التــي جــاء 
فيهــا أنــه عندمــا ينــص القانــون علــى عــذر مخفــف: إذا كان الفعــل جنايــة توجــب الإعــدام أو الأشــغال الشــاقة 
المؤبــدة أو الاعتقــال المؤبــد؛ تحــول العقوبــة الــى الحبــس ســنة علــى الأقــل وســبع ســنوات علــى الأكثــر. وإذا 
كان الفعــل يؤلــف إحــدى الجنايــات الأخــرى تكــون العقوبــة الحبــس مــن ســتة أشــهر الــى خمــس ســنوات. وإذا 
كان الفعــل جنحــة فــا تجــاوز العقوبــة ســتة أشــهر. وإذا كان الفعــل مخالفــة، أمكــن القاضــي تخفيــف العقوبــة 

الــى نصــف الغرامــة التكديريــة...

وهــذا الاتجــاه التشــريعي كرســه القضــاء فــي الكثيــر مــن الأحــكام، ومنهــا مــا اعتبــرت فيــه المحكمــة أنــه لكــي 
يســتفيد فاعــل الجريمــة مــن العــذر المخفــف المنصــوص عنــه فــي المــادة 252 مــن قانــون العقوبــات يشــترط 
ان يكــون قــد ارتكبهــا تحــت تأثيــر ثــورة غضــب شــديد ناتــج عــن عمــل غيــر محــق وعلــى جانــب مــن الخطــورة 

أتــاه المجنــي عليــه))).

وهنــاك أيضــا حــالات يتــم فيهــا تشــديد العقوبــة عنــد توفــر أســباب محــددة، كالتكــرار واعتيــاد الإجــرام وغيرهــا))). 
فالعقوبــة تشــدد فــي هــذه الحــالات لأنهــا تكشــف عــن خطــورة أكبــر للجريمــة أو المجــرم، بمــا يحقــق الــردع العــام 

والخــاص وحمايــة المجتمــع.

علــى ســبيل المثــال، فــإن قانــون العقوبــات اللبنانــي يشــدد عقوبــة الســرقة مــن الحبــس كجنحــة إلــى الأشــغال 
الشــاقة كجنايــة، بنــاءً علــى ظــروف ارتــكاب الجريمــة، طبيعــة المســروقات، اســتخدام العنــف، وعــدد الجنــاة.)))

والهــدف مــن تشــديد عقوبــة الســرقة لا يتجلــى بــردع الجانــي فحســب، بــل منــع أفــراد المجتمــع مــن الإقــدام علــى 
ارتــكاب جريمــة الســرقة، وحمايــة الأمــوال والممتلــكات وبالتالــي صــون حــق الملكيــة، وتعزيــز الأمــن والاســتقرار 
الاجتماعــي نظــرا لكــون جريمــة الســرقة تمــس شــعور أفــراد المجتمــع بالأمــان، إضافــة إلــى التناســب بيــن خطــورة 

))) - نادر عبد العزيز الشافي، جرائم الشرف، مجلة الجيش، العدد 289، تموز 2009. منشور على الموقع الالكتروني: 
www.lebarmy.gov.lb.24/6/2026 :تاريخ الاطلاع 

))) - محكمة التمييز الجزائية، قرار رقم 241 لسنة 1969، تاريخ 22\12\1969.
))) - وهو ما نظمه قانون العقوبات في لبنان من المادة 257 حتى المادة 269.

))) - المادة 638 )عدلت بموجب 487 /1995( تاريخ بدء العمل: 1995/12/08
يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث سنوات الى عشر سنوات على السرقة في إحدى الحالات التالية:

1. إذا وقعت السرقة على اموال او موجودات مؤسسة حكومية او اي مركز او مكتب لإدارة رسمية او هيئة عامة.
2. إذا وقعت السرقة على اموال او موجودات مصرف او محل للصياغة او للصيرفة.

3. إذا وقعــت الســرقة علــى أحــد معتمــدي القبــض او علــى اي موظــف عــام او علــى اي مســتخدم فــي مؤسســة خاصــة، وهــو 
يحمــل مــالا لــإدارة او المؤسســة التــي يعمــل فيهــا وكان القصــد ســرقة هــذا المــال.

وتفرض العقوبة نفسها على معتمد القبض او الموظف العام او المستخدم إذا تواطأ مع الجناة.
4. إذا وقعت السرقة على سيارة او اي مركبة برية ذات محرك.

5. بفعل شخص مقنع او يحمل سلاحا ظاهرا او خفيا.

6. إذا وقعت السرقة باستعمال العنف على الأشخاص.

http://www.lebarmy.gov.lb
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الجريمــة والعقوبــة المفروضــة عليهــا، كمــا هــو الحــال فــي حــالات اســتعمال الســاح أو العنــف))).

والقاضــي فــي تقديــره لنــوع العقوبــة ومدتهــا يكــون مقيــدا بحــدود النــص القانونــي، فهــو لا يســتطيع أن يطبــق 
عقوبــة لــم ينــص عليهــا المشــرع، كمــا أنــه لا يســتطيع أن يحكــم بعقوبــة تزيــد علــى الحــد الأقصــى أو تقــل عــن 
الحــد الأدنــى المنصــوص عليهــا قانونــا، وفــي ذلــك تطبيــق لمبــدأ الشــرعية المكــرس دســتوريا)))، وتشــريعيا فــي 

لبنــان، والبــذي يؤكــد قاعــدة عــدم جــواز تطبيــق أي عقوبــة إلا بنــاء علــى نــص قانونــي. 

وهنــا ينبغــي الإشــارة إلــى بــروز نقطــة مهمــة تتمثــل بــأن مــدى تأثيــر هــذه الظــروف يبقــى مرتبطــا إلــى حــد بعيــد 
بحســن اســتعمال الســلطة التقديرية للقاضي، إذ إن المبالغة في التخفيف من شــأنه أن يضعف وظيفة الردع، 

أمــا الإفــراط فــي التشــديد فقــد يطــال مقتضيــات العدالــة والتناســب.

وبالاســتناد إلــى مــا ســبق، يمكــن القــول إن الظــروف المخففــة والمشــددة تؤثــر بشــكل مباشــر فــي تحقيــق غايــة 
العقوبــة، لأنهــا تجســد إلــى حــد مــا مبــدأ تفريــد العقوبــة مــن خــال منــح القاضــي ســلطة مواءمتهــا مــع ظــروف 

ارتــكاب الجريمــة وشــخصية الجانــي. 

المطلب الثاني: الواقع العملي للعقوبة في لبنان
مــن المســلم بــه فــي القانــون الجنائــي أن الحكــم بالعقوبــة المســتحقة وتشــديدها أو تخفيفهــا وفقــا للظــروف التــي 
تحكــم كل قضيــة يشــكل نقطــة التــوازن بيــن الأهــداف النظريــة للعقوبــة والمنصــوص عنهــا فــي النــص القانونــي، 

وتطبيقهــا امــام القضــاء علــى الصعيــد العملــي.

وفــي لبنــان فــإن القانــون الجزائــي لــم يميــز بيــن عقوبــات للعدالــة وأخــرى للــردع، بــل تســعى العقوبــات المقــررة 
إلــى تحقيــق هاتيــن الغايتيــن معــا بدرجــة متفاوتــة.

وســوف نبيــن مــن خــال هــذا المطلــب لفعاليــة تطبيــق العقوبــة بيــن الــردع والإصــاح فــي الفــرع الأول، ثــم 
نتطــرق إلــى بعــض أهــم التحديــات التــي تواجــه تنفيــذ العقوبــة فــي الفــرع الثانــي.

الفرع الأول: فعالية العقوبة بين الردع والإصلاح في لبنان
يقــوم القانــون الجزائــي فــي لبنــان علــى نظــام عقابــي يرمــي إلــى تحقيــق غايتيــن رئيســيتين همــا العدالــة والــردع، 
وفــي أغلــب الاحيــان تحقــق عقوبــة واحــدة مــن العقوبــات هاتيــن الغايتيــن، فتجســد العدالــة مــن خــال تناســبها 
مــع خطــورة الجــرم المرتكــب ودرجــة المســؤولية التــي يقتضــي أن يتحملهــا، كمــا تحقــق ردع مــن خــال امتنــاع 

))) - أحمــد فتحــي ســرور، الوســيط فــي قانــون العقوبــات، القســم الخــاص، الطبعــة الثالثــة، دار النهضــة العربيــة، ومطبعــة 
جامعــة القاهــرة والكتــاب الجامعــي، 1985، ص 416.

))) - جــاء فــي المــادة 8 مــن الدســتور اللبنانــي مــا يلــي: »... ولا يمكــن تحديــد جــرم أو تعييــن عقوبــة إلا بمقتضــى القانــون.« 
وعلــى المســتوى التشــريعي تأكــد هــذا المبــدأ مــن خــال المــادة الأولــى مــن قانــون العقوبــات اللبنانــي التــي نصــت علــى مــا يلــي: 

»لا تفــرض عقوبــة ولا تدبيــر احتــرازي أو إصلاحــي مــن أجــل جــرم لــم يكــن القانــون قــد نــص عليــه حيــن اقترافــه...« 
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الجانــي وغيــره مــن أفــراد المجتمــع عــن ارتــكاب الجرائــم فــي المســتقبل.

فعقوبــة الســجن علــى ســبيل المثــال، التــي يحكــم بهــا بالنســبة إلــى بعــض الجرائــم تهــدف إلــى إصــاح المجــرم 
ومنعــه مــن أن يعــود مــرة أخــرى إلــى الجريمــة مــن خــال تحقيــق هــذا الهــدف بتجريــده مــن مصــدر خطورتــه 
وتأهيلــه والمســاهمة فــي إعــادة دمجــه فــي المجتمــع. وإذا مــا تطرقنــا إلــى الواقــع التشــريعي فــي لبنــان يتضــح 
صــدور العديــد مــن القوانيــن والمراســيم ذات الصلــة بالســجون وتنظيمهــا، وأبرزهــا المرســوم رقــم 14310 لســنة 

)))1949، والمرســوم رقــم 6236 لســنة )))1995، والمرســوم رقــم 216 لســنة )))2012.

وعلــى ســبيل المثــال فقــد نصــت المــادة الرابعــة مــن المرســوم 6236 علــى أن: »يوضــع القاصــرون الموقوفــون 
أو المحكومــون فــي أماكــن خاصــة فــي الســجون المحــددة فــي المــادة الثانيــة وحســب قانــون العقوبــات )المــادة 
124( وتخصــص غرفــة فــي كل ســجن لوضــع الســجناء القاصريــن كمــا تحــدد أوقــات خاصــة لزياراتهــم 
ولنزهاتهــم وكافــة نشــاطاتهم اليوميــة داخــل الســجن علــى ان تتــم فــي أوقــات مختلفــة عــن الأوقــات المخصصــة 

لســائر الســجناء.«

وهنــا تقتضــي الإشــارة إلــى مبــدأ تفريــد العقوبــة الــذي يعطــي القاضــي ســلطة تقديريــة فــي تكييــف العقوبــة التــي 
ينــوي فرضهــا وذلــك بالاســتناد إلــى شــخصية الجانــي مــن جهــة وظــروف كل قضيــة مــن جهــة أخــرى.

وهــذا المبــدأ يكــرس البعــد الإنســاني فــي العقوبــة، علــى اعتبــار أنهــا لا تفــرض وفــق نمــط محــدد وموحــد، بــل 
يراعــى فــي الحكــم بهــا الفــوارق الفرديــة والدوافــع النفســية والاجتماعيــة التــي تدفــع لارتــكاب الجريمــة.

وفــي خلاصــة مــا ســبق، يمكــن القــول بــأن الواقــع العملــي للعقوبــة فــي لبنــان يظهــر بشــكل جلــي وجــود فجــوة بيــن 
الأهــداف التــي يســعى المشــرع الــى تحقيقهــا مــن منظومــة العقوبــات المعتمــدة، والتــي تتمثــل بالــردع والإصــاح 

وإعــادة التأهيــل، وبيــن الظــروف الواقعيــة التــي تحكــم تنفيذهــا.  

الفرع الثاني: تحديات تنفيذ العقوبة في لبنان
تواجــه عمليــة تنفيــذ العقوبــات فــي لبنــان لا ســيما علــى مســتوى القانــون الجنائــي تحديــات هيكليــة تشــكل عقبــة 

أمــام تحقيــق أهدافهــا الأساســية والتــي تتجلــى أساســا بالــردع والإصــاح وتأهيــل ســلوك المجــرم.

حيــث توجــد مجموعــة مــن التحديــات التــي تؤثــر فــي نجــاح الغايــة مــن النظــام العقابــي الســائد، وبعــض هــذه 
التحديــات مرتبــط بتطبيــق النصــوص القانونيــة، والبعــض الآخــر يرتبــط بواقــع المؤسســات التنفيذيــة التــي تتولــى 

تحقيــق أهــداف العقوبــة علــى الأرض.  

))) - مرســوم رقــم 14310 تاريــخ 11 شــباط 1949، يتعلــق بتنظيــم الســجون وأمكنــة التوقيــف ومعهــد إصــاح الأحــداث 
وتربيتهــم.

))) - مرسوم رقم 6236، صادر تاريخ 1995/1/17، وينص على النظام الداخلي للسجون التابعة للدفاع.
))) - مرسوم رقم 216، صادر تاريخ 2012/3/31، يتعلق بتحديد السنة السجنية بتسعة أشهر.



95

®

Monthly scientific journal 

 Issue 31, Vol 11, Year 3 | July 2026 ِ | Safar 1448 AH
ISSN 7294-3006 

Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0)

علــى الرغــم مــن التوجــه التشــريعي اللبنانــي الــذي يقــوم علــى أســاس حمايــة المجتمــع وإعــادة تأهيــل المحكــوم 
عليــه، يتضــح علــى مســتوى التطبيــق العملــي وجــود فجــوة بيــن الغايــة التشــريعية والتنفيــذ الفعلــي للعقوبــة.

فالمؤسســات التنفيذيــة فــي هــذا الســياق تواجــه تحديــات بنيويــة جمّــة وخطيــرة، أبرزهــا نقــص التمويــل والمــوارد، 
والبــطء فــي إجــراءات المحاكمــة، وتعتبــر مســألة الاكتظــاظ فــي الســجون اللبنانيــة مــن أبــرز هــذه التحديــات التــي 
تثــار بشــكل دائــم، وتتمثــل بعــدد كبيــر مــن الأشــخاص المودعيــن فيهــا الــذي يقــارب عددهــم الإجمالــي 5876، 
منهــم 4020 موقوفــا احتياطيــا و1856 ســجينا محكومــا عليــه))). إضافــة لمــا يتعلــق ببرامــج إعــادة التأهيــل 
وظــروف تنفيــذ العقوبــة. وهــذا الأمــر تــم تأكيــده بمقتضــى تقاريــر صــادرة عــن العديــد مــن المنظمــات الدوليــة 
والتــي اعتبــرت إن أوضــاع الســجون فــي لبنــان تدهــورت بشــكل خطيــر وســط الأزمــة الاقتصاديــة فــي البــاد. 
إذ أصبــح الاكتظــاظ هــو القاعــدة، وتدنــى مســتوى الرعايــة الصحيــة، فــي حيــن أن تقاعــس الحكومــة عــن دفــع 

الفواتيــر المســتحقة يهــدد الإمــدادات الغذائيــة للســجون))).

وفــي مثــال آخــر، فإنــه حتــى فــي ظــل مــا قضــت بــه المــادة الرابعــة مــن المرســوم 6236، التــي أشــرنا اليهــا 
فــي الفــرع الأول أعــاه، ففــي الواقــع يحتجــز القاصــرون فــي لبنــان فــي مركزيــن مخصصيــن لهــذه الغايــة فــي 
الفنــار وضهــر الباشــق، فــي طابــق مخصــص لهــم فــي مبنــى ســجن روميــة المركــزي، ولكــن حتــى مــع توفــر 
طابــق مخصــص للقاصريــن فــي ســجن روميــة لا يمكــن تفــادي أي اتصــال بيــن القاصريــن والســجناء الراشــدين 
الموجوديــن فــي نفــس المبنــى لا ســيما فــي حــال تواجدهــم فــي ملعــب الســجن وهــو مــا يشــكل مخالفــة لأبســط 

قواعــد معاملــة الســجناء))).

وهناك أيضا معضلة خطيرة تتمثل بتأخر محاكمات المتهمين، ونقص التمويل.

علمــا أنــه وفــي ســياق جهودهــا المبذولــة لمواجهــة هــذه التحديــات ومكافحتهــا، أعلنــت الســلطات اللبنانيــة أنهــا 
ســتتخذ إجــراءات لتخفيــف الاكتظــاظ فــي الســجون، تبــدأ مــن تفعيــل محكمــة فــي ســجن روميــة المركــزي، بهــدف 
تســريع المحاكمــات. حيــث تكــون الإجــراءات محترمــة القوانيــن اللازمــة، وضامنــة لحقــوق الإنســان، وحــق 

الدفــاع، وهيبــة القضــاء.

))) - قانــون رقــم 183 تاريــخ 2011/10/05، المعــدل لقانــون تنفيــذ العقوبــات رقــم 463 تاريــخ 2002/9/17، منشــور فــي 
الجريدة الرسمية، العدد 47، تاريخ 13\10\2011، ص 3760 – 3762.

))) - لبنــان: أوضــاع مروّعــة فــي الســجون اكتظــاظ خطيــر وقلــة غــذاء، تقريــر صــادر عــن منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش، 
تاريــخ 23\آب\2023. منشــور علــى الموقــع الالكترونــي:

 www.hrw.org.21/6/2026 :تاريخ الاطلاع  
))) - ربيــع قيــس، الســجون فــي لبنــان، تشــريع وحقــوق وتوصيــات، منشــورات المؤسســة اللبنانيــة للســلم الأهلــي الدائــم، رقــم 

32، المكتبــة الشــرقية، بيــروت، 2013، ص 25.

http://www.hrw.org
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الخاتمة
يوجــد العديــد مــن النظريــات التــي ســعت إلــى تحقيــق الغايــة مــن العقوبــة، وأضفــت أبعــاداً مختلفــة علــى الفقــه 
الجنائــي. وقــد تطــور الهــدف مــن العقوبــة عبــر التاريــخ مــن مجــرد الانتقــام الفــردي والتعذيــب إلــى التركيــز علــى 
العدالــة والــردع مــن اجــل منــع الجرائــم، وصــولا للإصــاح وإعــادة تأهيــل المجرميــن ليصبحــوا أفــرادًا نافعيــن فــي 

المجتمع. 

ويتمثــل الهــدف مــن فــرض العقوبــة فــي الحــد مــن الجريمــة، إذ يبــدو أن ارتكابهــا يُعــد رذيلــة بشــرية تجعــل 
مــن المســتحيل اســتئصال هــذه المعانــاة تمامــاً مــن المجتمــع. ومــع ذلــك، يبقــى الحــد مــن الجريمــة إلــى أدنــى 
المســتويات أمــرًا مهمــا وضروريــا لرفــاه المجتمــع وبقائــه. وبقيــت الغايــة الكامنــة والثابتــة وراء سياســة فــرض 

العقوبــة هــي تقليــص معــدلات الجريمــة لضمــان أمــن المجتمــع وســامته. 

ومن أهم النتائج التي توصلنا اليها:

	1 يمكــن إجمــال أغــراض العقوبــة فــي إطــار السياســة العقابيــة المعاصــرة فــي تحقيــق العدالــة، الــردع .
العــام، الــردع الخــاص وإصــاح الجانــي وتأهيلــه، وذلــك مــا أصبــح مــن أهــم أهــداف العقوبــة فــي الوقــت 

الحالــي.
	2 مــرت السياســة العقابيــة بحالــة تطــور مســتمر علــى مــر العصــور، فقديمــا كان ينظــر إلــى الجانــي .

علــى أنــه شــخص يجــب اســتئصاله مــن المجتمــع، والعقوبــة هــي بمثابــة انتقــام منــه، ثــم تطــور الأمــر 
وأصبــح لــه حقــوق معتــرف بهــا وعلــى الدولــة احترامهــا وضمانهــا، ولاحقــا انصــب الاهتمــام علــى تأهيــل 

المحكــوم عليــه كحــق مكفــول لــه مــن قبــل الدولــة ويســهم فــي إعادتــه الــى المجتمــع صالحــا.
	3 يشــكل التفريــد القضائــي للعقوبــة جــزءا أساســيا مــن النظــام العقابــي الحديــث، حيــث ينقــل العقوبــة مــن .

إطارهــا المجــرد والثابــت إلــى إطــار أكثــر مرونــة يراعــي ظــروف الجريمــة وشــخصية الجانــي.
	4 يوجــد فــارق واضــح بيــن الهــدف الــذي رســمه المشــرع اللبنانــي مــن النظــام العقابــي المعتمــد لناحيــة .

تأهيــل المتهــم وتحقيــق الــردع وحمايــة المجتمــع، وبيــن ظــروف التنفيــذ الفعليــة.  

أما أبرز التوصيات:

	1 يتعيــن علــى المجتمــع النظــر إلــى الأمــور مــن منظــور الضحيــة. إذ إن التركيــز علــى النهــج العلاجــي .
يســهم فــي تحويــل الســجون إلــى أماكــن تتســم بالهــدوء والســكينة، الأمــر الــذي يفــرض تحقيــق تــوازن 
وتنســيق ملائميــن بيــن التدابيــر الردعيــة وبرامــج الإصــاح، بهــدف منــع ارتــكاب المزيــد مــن الجرائــم. 
ســيما أن الوقايــة مــن الجريمــة تعــد أحــد أبــرز الأهــداف المشــتركة التــي لا ينبغــي إغفالهــا بيــن المجتمــع 

والقانــون علــى حــد ســواء.
	2 نوصــي بالعمــل علــى تعزيــز فعاليــة التفريــد القضائــي، مــن خــال إرســاء منظومــة عقابيــة متكاملــة تقــوم .

علــى مرونــة التشــريع، وتطويــر البنيــة المؤسســية، وتوســيع بدائــل العقوبــات الســالبة للحريــة، مــن اجــل 
تحقيــق العدالــة الجنائيــة المنشــودة.

	3 يقتضــي العمــل علــى ردم الهــوة بيــن أهــداف المشــرع وظــروف التنفيــذ الفعليــة مــن خــال تطويــر بنيــة .
الســجون وتأهيلهــا وتوســيع نطــاق العقوبــات البديلــة.
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بيان تضارب المصالح والتمويل

نموذج البيان 

 في حال عدم وجود تضارب مصالح

“يُصرّح المؤلف/المؤلفون بعدم وجود أي تضارب مصالح يتعلق بنشر هذا البحث.”

نموذج البيان 

 في حال عدم وجود تمويل

“لم تحصل هذه الدراسة على أي دعم مالي أو منحة من أي جهة عامة، أو خاصة، أو غير ربحية.”
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.1997 الإســكندرية،  الجامعيــة،  المطبوعــات 
• فهد هادي حبتور، التفريد القضائي للعقوبة، الطبعة الأولى، دون دار نشر، عمان، 2014.	
• محمــد علــي الحلبــي، شــرح قانــون العقوبــات، القســم العــام، دار الثقافــة للنشــر والتوزيــع، عمــان، 	

.2011
• مأمــون محمــد ســامة، قانــون العقوبــات، القســم العــام، الطبعــة الثالثــة، دار الفكــر العربــي، القاهــرة، 	

.1996
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إصــاح الأحــداث وتربيتهــم.
• مرســوم رقــم 6236، صــادر تاريــخ 1995/1/17، وينــص علــى النظــام الداخلــي للســجون التابعــة 	

للدفــاع.
• مرسوم رقم 216، صادر تاريخ 2012/3/31، يتعلق بتحديد السنة السجنية بتسعة أشهر.	
• تاريــخ 	  463 رقــم  العقوبــات  تنفيــذ  لقانــون  المعــدل   ،2011/10/05 تاريــخ   183 رقــم  قانــون 

17/9/2002، منشــور فــي الجريــدة الرســمية، العــدد 47، تاريــخ 13\10\2011، ص 3760 – 
.3762

الاحكام القضائية
• محكمة التمييز الجزائية، قرار رقم 241 لسنة 1969، تاريخ 22\12\1969.	

الأبحاث والمقالات
• نــادر عبــد العزيــز الشــافي، جرائــم الشــرف، مجلــة الجيــش، العــدد 289، تمــوز 2009. منشــور علــى 	

الموقــع الالكترونــي:
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• لبنــان: أوضــاع مروّعــة فــي الســجون اكتظــاظ خطيــر وقلــة غــذاء، تقريــر صــادر عــن منظمــة هيومــن 	
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الفهرس

المقدمة	
المبحث الأول: الأسس الفلسفية لغاية العقوبة بين العدالة والردع.

المطلب الأول: العقوبة كتحقيق للعدالة )نظرية جزائية تقليدية(.
الفرع الأول: مفهوم العدالة في النظرية الجزائية التقليدية.

الفرع الثاني: دور العقوبة في تحقيق العدالة والجزاء المستحق.
المطلب الثاني: العقوبة كأداة للردع )النظرية النفعية(.

الفرع الأول: مفهوم الردع ووظائفه في السياسة العقابية.
الفرع الثاني: الأساس الفكري لسياسة الردع وفعاليتها.

المبحث الثاني: غاية العقوبة في القانون الجزائي اللبناني بين النص والتطبيق.
المطلب الأول: توجه المشرع اللبناني بين العدالة والردع.

الفرع الأول: دور القاضي في تفريد العقوبة.
الفرع الثاني: الظروف المخففة والمشددة.

المطلب الثاني: الواقع العملي للعقوبة في لبنان.
الفرع الأول: فعالية العقوبة بين الردع والإصلاح في لبنان.

الفرع الثاني: تحديات تنفيذ العقوبة في لبنان.
الخاتمة.
المراجع.
الفهرس.
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